
امتصـــــــاص الغضـــــــب أم تنصّـــــــل مـــــــن
يحـات السـيسي المسـؤولية.. مـاذا وراء تصر

عن صندوق النقد؟
, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

“لمــا بنتكلــم عــن البرنــامج اللــى متفقين بــه مــع صــندوق النقــد الــدولي، أمــر مهــم للحكومــة، إذا كــان
التحــدي هيخلينــا نضغــط علــى الــرأي العــام بشكــل لا يتحملــه النــاس، لابــد مــن مراجعــة الموقــف مــع
الصندوق”.. حالة من الجدل أثارها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذا التصريح الذي حذر

من خلاله من احتمالية اضطرار مصر لإعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي.

ويــأتي هــذا التصريــح خلال كلمــة الســيسي علــى هــامش افتتــاح مــؤتمر “الســكان والصــحة والتنميــة
كتــوبر/تشرين الأول الجــاري، بعــد أربعــة أيــام فقــط مــن قــرار رفــع البشريــة” المنعقــد في القــاهرة،  أ
أسعار المحروقات بنسب تتأرجح بين  – % للمرة الثالثة على التوالي في أقل من  أشهر، ما

أحدث حالة غضب شعبية عارمة.

وكان صندوق النقد قد وافق في مارس/أذار الماضي على منح الدولة المصرية قرضًا بقيمة  مليارات
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يــادة ثلاثــة مليــارات عمــا كــان يجــري الحــديث عنــه في ذلــك الــوقت، بعــدما قــدمت الحكومــة دولار، بز
المصرية برنامجا إصلاحيًا يتضمن خفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى والسماح بتحرير

سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) بما يتوافق مع رؤية الصندوق.

وقد أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في التاسع من الشهر الجاري، أن الصندوق طلب
تأجيل مراجعته الرابعة للقرض والتي كانت مقررة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أجل غير مسمى،
وبالتالي تأجيل حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها . مليار دولار، الأمر الذي أثار

حفيظة الجانب المصري وأثار الكثير من التساؤلات.

وأحدث تلويح السيسي بمراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد انقسامًا داخل الشا المصري وبين
الخبراء الاقتصاديين، بين من يراها خطوة مهمة نحو تصحيح المسار مع المؤسسة الدولية، ومن يراها
“بروباجندا إعلامية” أبعد ما تكون عن الترجمة الفعلية في ظل حاجة مصر للصندوق وتوصياته في

وقت تعاني فيه الدولة المصرية من أزمة اقتصادية طاحنة.. فما الحقيقة خلف تلك التصريحات؟

حقيقة الاتفاق.. نقطة نظام لفهم السياق
تجدر الإشارة ابتداء إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومات وصندوق النقد هو المحطة الأخيرة
في مشـوار طويـل مـن المفاوضـات واللقـاءات والاتصـالات، يمتـد لأشهـر طويلـة يتخللهـا معـارك جانبيـة
وسجالات وشد وجذب بين الطرفين، حيث تبدأ الحكومة أولاً بتقديم طلب رسمي بالحصول على
القرض، يتبعه رد من الصندوق بضرورة تقديم برنامج إصلاحي اقتصادي يضمن به الصندوق قدرة

الحكومة على السداد والوفاء بالتزاماتها المادية تجاهه.

وعلى الفور تقدم الحكومة برنامجها بكافة التفاصيل، بعد دراسته وتقييمه بشكل تفصيلي ووضع
الخطط البديلة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة – أو هكذا يفترض-، وهنا تدور النقاشات
الحادة بينها وبين الصندوق، حول كافة البنود، وفي حال نشوب أي خلاف بشان أي من تلك البنود

يحاول الطرفان التوصل إلى صيغة مقبولة مرضية للطرفين.

ومنذ الإعلان عن موافقة الصندوق على القرض الأخير البالغ قيمته  مليار دولار، وتسلمت مصر
الدفعة الأولى منه، بدأت التسريبات تخ تباعًا حول بعض ملامح البرنامج المقدم، والذي وافقت
عليـه الحكومـة بطبيعـة الحـال ووقعـت عليـه رسـميًا كـشرط للحصـول علـى القـرض، والـذي مـن أبـرز
بنـوده تقليـل الـدعم علـى كافـة السـلع والخـدمات حـتى نهايـة ، وصـولاً إلى مرحلـة “التصـفير”
يــر ســعر صرف الجنيــه ومنحــه المرونــة الكاملــة في الســوق دون الــتي ينشــدها الصــندوق، كذلــك تحر

التدخل المباشر من البنك المركزي أو الحكومة.

ومن ثم فإن ما يحدث اليوم من إجراءات وقرارات يصفها السيسي بـ”الضاغطة على الناس والتي لا
تستطيع تحملها” تم الموافقة عليها قبل ذلك وتقديمها رسميًا في البرنامج الإصلاحي الذي قدمته



الحكومة المصرية للصندوق، وكان يمكن للدولة آنذاك التريث نسبيًا قبل الموافقة لحين تخفيف تلك
الشروط القاسية وإعادة النظر بها أو ببعضها قبل التوقيع على الاتفاق.. وهو ما لم يحدث.

بداية.. هل يمكن الانسحاب من الاتفاق؟
تقـوم فلسـفة الاقـتراض مـن صـندوق النقـد علـى مسـارين أساسـيين، الأول يتعلـق بتقـديم برنـامج
إصلاحـي عـام مـن قبـل الحكومـة يوافـق عليـه الصـندوق مـن حيـث المبـدأ، أمـا الثـاني فيتمحـور حـول
متطلبات يقدمها الصندوق للحكومة قبيل كل شريحة من القرض، تكون بمثابة شرط للإفراج عن

تلك الشريحة، ولا تُمنح للحكومة إلا بعد الوفاء بتلك المتطلبات.

وبعـد الحصـول علـى  شرائـح مـن القـرض المزمـع حـتى الآن، مـع تأجيـل اجتمـاع التقييـم الرابـع، بـات
السؤال: هل تستطيع مصر الانسحاب من بقية الاتفاق المبرم مع الصندوق؟ وهل هناك سوابق في
هذا الأمر؟.. يشير الخبراء إلى أنه يحق للجانب المصري عدم استكمال الاتفاق والانسحاب مما يتبقى

. منه، ولدى مصر تجربة في هذا الشأن عام

حينهــا أبرمــت القــاهرة اتفاقًــا مــع صــندوق النقــد للحصــول علــى قــرض بقيمــة  مليــون دولار،
تضمن إعفاء الحكومة من قرابة % من ديونها من ديونها المستحقة لدي الدول الأعضاء في نادي
بـاريس الاقتصاديـة (هـي مجموعـة غـير رسـمية تضـم  دولـة مـن أغـني دول العـالم وتقـدم خـدمات
مالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها على البلدان المدينة)، إلا أن الصندوق طلب شروطًا
اعتبرهـا الرئيـس المصري وقتهـا، حسـني مبـارك، قاسـية علـى الشعـب المصري، خاصـة مـا يتعلـق برفـع

الدعم تدريجيًا.

ورغم الاتفاق على القرض من حيث المبدأ وفتح باب التفاوض مع الصندوق حول البنود التفصيلية
إلا أن القـاهرة لم تسـتلم منـه أي جـزء علـى الإطلاق، واضطـرت في نهايـة الأمـر للانسـحاب مـن الاتفـاق
بالكليــة، ليرفــض مجلــس الشعــب المصري (البرلمــان) بعــدها أي طلــب مقــدم مــن الحكومــة للحصــول

. على قرض أخر من الصندوق، ويُجمد هذا الملف حتى

يبًا، تزامنا مع إنعاش الخزانة العامة للدولة وكانت الحكومة المصرية قد لوحت كذلك منذ عام تقر
بعوائد بيع الأصول للخليجيين، بفكرة الانسحاب من الاتفاق الأخير مع الصندوق، بسبب الشروط
الإضافية التي وضعها الأخير للإفراج عن شرائح القرض، وأمام هذا التلويح اضطر الصندوق للتراجع

عن بعض تلك الشروط وإعادة النظر فيها، لتتراجع القاهرة عن تهديدها وتستمر في الاتفاق.



ما الذي تغير إذًا؟
تمحــورت شروط الصــندوق للإفــراج عــن الشريحــة الحاليــة حــول  مسائــل رئيســية، الأولى تتعلــق
بتخفيض الدعم المقدم للوقود قدر الإمكان، ومحاولة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد
التكاليف بنهاية ، أما الثانية فتذهب صوب الإسراع في بيع الأصول المملوكة للدولة لإنعاش
ية تساعد على تقليل مستويات العجز، فيما تتمحور المسألة الثالثة حول الخزانة العامة بحزم دولار

تحرير سعر الصرف لامتصاص الصدمات.

وبالفعل خطت الحكومة المصرية خطوات قوية في المسارات الثلاثة، فرفعت سعر الوقود  مرات في
% في المتوسط، وفي يوليو/تموز بنسبة تقترب من % غضون عشرة أشهر ( مارس/أذار بنسبة
يــادات في المتوســط كتــوبر/تشرين الأول بنســب تصــل إلى %، ليبلــغ إجمــالي نســبة الز كذلــك، وفي أ
ــل الجنيــه ــا مقاب ــة % خلال عــام )، كمــا خفضــت الــدعم المقــدم للخبز (مــن  رغيفً قراب
الواحد إلى  أرغفة فقط)، علاوة على الكهرباء التي زادت كلفتها على المواطن بنسب متفاوتة تتجاوز

% خلال سنوات معدودة.

 بــالتوازي مــع ذلــك كــانت الهرولــة في بيــع أصــول الدولــة، فــبيعت “رأس الحكمــة” للإمــارات نظــير



مليــار دولار، وقــرب الانتهــاء مــن بيــع شبــه جــزيرة “رأس بنــاس” و جــزيرة “رأس جميلــة” للســعودية،
رغم التحذيرات من هذا التوجه على الأمن القومي المصري وتفريغ ثروات البلاد، فضلاً عن عشرات

الشركات الحكومية الرابحة التي بيعت أو جزء منها لصناديق الاستثمار الخليجية.

ورغم تلك الإجراءات القاسية وتجريد الدولة من مواردها إلا أن العائد لم يكن على المستوى المأمول،
ية هائلة، ومما زاد من تأزم الوضع المستجدات الإقليمية فلا زال العجز قائمًا، ولا تزال الفجوة الدولار
والدولية والتوتير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط ما تسبب في تراجع إيرادات قناة السويس

والسياحة والقفزة الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية في مواجهة العملة المحلية.

وأمام هذا المشهد المرتبك اقتصاديًا، تواجه الحكومة شروطًا إضافية قاسية من قبل صندوق النقد
للإفراج عن الشريحة الرابعة من القرض، الأمر الذي ربما يزيد الوضع تأزمًا على المستوى الشعبي،
وهـو مـا دفـع السـيسي لتـوجيه هـذا التحـذير للصـندوق مـن أجـل مراجعـة تلـك الاشتراطـات خشيـة

الوصول إلى مرحلة الانفجار التي يبدو أنها باتت قريبة.

امتصاص الغضب الشعبي
ربما لم يعرف الشا المصري حالة احتقان كالتي يعاني منها حاليًا، تدني غير مسبوق في الوضع المعيشي
لغالبية المصريين، أعباء إضافية تثقل كاهل المواطن ليل نهار، أسعار ترتفع على مدار الساعة، قفزات
ــالملايين مــن ــ ب ــة والــتي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، ال ي جنونيــة في أثمــان الســلع والخــدمات الضرور

متوسطي ومحدودي الدخول إلى مستنقع الفقر.

تزامن ذلك مع حالة قلق عارمة جراء توجه الحكومة نحو بيع أصول الدولة وتفريغها من ثرواتها
وقتـل أي بارقـة أمـل نحـو مسـتقبل مقبـول للأجيـال القادمـة، وفي هـذه الأجـواء، بـدأ البعـض في كسر
تابوهــات الخــوف الــتي فرضتهــا الســلطة بــالقوة علــى مــدار ســنوات مضــت، وخرجــت العديــد مــن
الصيحات والصرخات على وسائل التواصل الاجتماعي تندد وتستنكر وتعبر عن غضبها بحدة وجرأة

غير معهودة.

وبلغ الأمر حد القلق من تجاوز حالة الغضب تلك مناطقها الدافئة، والخروج عن الخطوط الحمراء
المرسومة بالحديد والنار، بعدما وصل الناس إلى هذه المرحلة من الفقر والاحتياج، وبدأت التحذيرات
كل الأخضر واليابس، زاد من وتيرتها الامتعاض الشعبي للموقف من “ثورة حرافيش” قادمة، قد تأ
المصري إزاء بعــض الملفــات الحيويــة، كســد النهضــة وتعريــض الأمــن المــائي للخطــر، فضلاً عــن الموقــف

المخزي إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة.

وتعاطيًــا مــع هــذا المشهــد المعقــد، والمنفلــت نسبيًــا، جــاءت تصريحــات الســيسي بمراجعــة الاتفــاق مــع
صندوق النقد الدولي، والتي قد تبدو مفاجئة، في محاولة لامتصاص هذا الغضب الشعبي المتزايد،
ــة الشــا الغــاضب جــراء الرضــوخ لإملاءات وشروط المؤســسة الدوليــة ســيئة الســمعة لــدى وتهدئ



المصريين، وتلجيــم أي حــراك مــن شأنــه أن يقلــب الطاولــة علــى الجميــع، وعليــه جــاءت التعليمــات
للإعلام الداعم للنظام بالهجوم على الصندوق واتهامه بـ”تخريب” مصر وإفقار شعبها.

كالعادة.. التبرؤ من المسؤولية 
اعتاد السيسي ونظامه منذ اليوم الأول لتولي الحكم على التبرؤ من مسؤولية أي فشل، صغيرًا كان
أم كبيرًا، وإلقاء الكرة في ملاعب أخرى، معتبرًا نفسه المسؤول الذي لا يخطئ والقيادي الذي لا يذل،
وهو التجرد الذي بات يقابل في الآونة الأخيرة بالسخرية، حتى من قبل أنصاره، بعدما بات الفشل

سمة المرحلة، داخليًا وخارجيًا، وفي كافة المجالات.

ومع كل أزمة تعصف بالبلاد أو إخفاق في ملف ما، يخ السيسي حاملاً ميكروفونه موجها الاتهام
إلى ثورة يناير ، محملاً الثوار مسؤولية ما وصلت إليه الدولة، فعلها مع الفشل في إدارة ملف
ــا في إتمــام بنــائه والانتهــاء مــن مراحــل المــلء المختلفــة وإدخــاله حيز ســد النهضــة ونجــاح أديــس أباب

يادة معدلات التضخم وغيرها. التشغيل، وكررها مع أزمة تفاقم الديون وتهاوي العملة المحلية وز

لكــن يبــدو أن الســيسي هــذه المــرة غــير جهــة الاتهــام، فلــم تعــد ثــورة ينــاير هــي المســؤول الوحيــد عمــا
يحـدث، لينضـم إليهـا صـندوق النقـد الـدولي، الـذي مكـث معـه نظـام الرئيـس الحـالي عـشرة سـنوات
كاملـة في مفاوضـات وصـفقات، اتسـمت بالتنسـيق والتفـاهم والتنـاغم، أسـفرت عـن الحصـول علـى
يادة أعباء مصر من الديون والتي وصلت إلى مستويات غير عدد من القروض، كانت سببًا رئيسيًا في ز

مسبوقة.

ومـع المـزاج الشعـبي الرافـض منـذ البدايـة للصـندوق ومخططـاته، والمشكـك في نوايـاه إزاء مصر، وجـد
السيسي الفرصة سانحة لتحميله مسؤولية ما حدث، محاولاً الالتقاء مع الشا عند نقطة تلاقي
نادرة ما تحدث، ومبرءًا لساحته ونظامه من أي اتهامات بالفشل أو التقصير، فكل مؤشرات الانهيار

والانحدار والتردي التي يعاني منها المصريون، المتورط فها أطراف أخرى خا السلطة الحاكمة.

ــا، إذ كــانت ضمــن الأعضــاء ــالذكر أن علاقــة مصر بصــندوق النقــد بــدأت منــذ قرابــة  عامً جــدير ب
 حيـث وقعـت علـى ميثـاق إنشـائه ضمـن ، المؤسـسين للصـندوق في ديسـمبر/كانون الثـاني
دولة أخرى، ودفعت مقابل مشاركتها في تأسيس الصندوق  مليون دولار أميركي، وفقًا لاتفاقية
تأسيس الصندوق، كما تبلغ حصتها الحالية . مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة والتي
تُعــرف بـ SDR (الصــندوق يخصــص حصــة لكــل بلــد عضــو تكــون إلى حــد كــبير علــى حســب مركــزه
النسبي في الاقتصاد العالمي، وعلى أساسها يتحدد الحد الأقصى لالتزامه المالي تجاه الصندوق وعلى

حجم التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من خلاله).

،SDR مليار وحدة سحب . وفق تلك الحصة تبلغ قروض مصر لدى الصندوق حاليًا نحو
أي مــا يعــادل . مليــار دولار (كــل SDR = 1.325750 دولار)، وفقًــا لبيانــات صــندوق النقــد



الــتي تقــول إنــه رتــب للقــاهرة  برنــامج اقــتراض منــذ بدايــة عضويتهــا فيــه منــذ عــام  وحــتى
.

وحصلت مصر على أول قرض من الصندوق في العام المالي / في عهد الرئيس المصري
السابق أنور السادات، وكان بقيمة  مليون دولار لحل مشكلات تتعلق بالمدفوعات الخارجية، ثم
.) /  (مليــون دولار .) / حصــلت علــى قــروض أخــرى أعــوام
مليـــون دولار) ثـــم في عـــام / (. مليـــون دولار) لكنهـــا لم تســـتلمه وألغـــت الاتفـــاق
لاحقًا، ومنذ ذلك الوقت لم تقدم على أي طلب بقرض للصندوق إلا عام   (. مليار دولار)
 (مليار دولار .)  (مليار دولار .)  (مليار دولار )  ثم تلاه في أعوام

( مليار دولار) ثم  ( مليار دولار).



لا شك أن موافقة صندوق ماذا لو انسحبت مصر من الاتفاق مع الصندوق؟..  وهنا تساؤل: 



النقـد علـى منـح الدولـة المصريـة قروضًـا وفـق اتفاقيـات وتفاهمـات وبرامـج إصلاحيـة مقدمـة، هـو في
حقيقته شهادة ضمان لمصر لدى المقُرضين الدوليين الآخرين، بما يطمئن تلك الدول والكيانات لمنح
القاهرة قروضًا ومنحًا دون أي عوائق، ولذا يعد هذا الاتفاق ضمانة مهمة لاستمرار الاقتراض من
الخــا، وبــالعكس في حالــة الانســحاب منــه قــد يســحب الصــندوق تلــك الضمانــة بمــا يوقــف تــدفق

القروض الخارجية ويقلل شهية المستثمرين تجاه السندات المصرية.

وأمام ما يحمله الصندوق من مخاطر معروفة للجميع، وفي ظل التجارب السوداوية له مع بعض
البلــدان، والتحــذيرات المتتاليــة مــن الرضــوخ لكنــف تلــك المؤســسة وغيرهــا مــن مؤســسات الاقــراض،
ليـس أمـام الحكومـة المصريـة – إذا مـا أرادت فعلاً تصـحيح المسـار- سـوى معالجـة هـذا الخطـأ الكـارثي
ووقف التعامل مع هذا الصندوق، وبداية تدشين برامج دعم إضافية لمحدودي ومتوسطي الدخل
في مصر، وإعــادة النظــر في ميزانيــات الاســتثمار في العنصر البــشري، التعليــم والصــحة.. فهــل تملــك
السلطة المصرية إرادة قرار بهذه الجرأة أم ترتكن إلى الحل الأسهل والسريع، الاقتراض ثم الاقتراض

ثم الاقتراض بصرف النظر عن مآلات هذا التوجه؟
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